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إشكاYت إجارة الخدمات اPوصوفة في الذمّة وحلولها 

د أبو العز  د. علي محم{
 (۳)

أشـرت ف نـهـايـة اIـقـال الـسـابـق إلـى أنـنـي ف هـذا اIـقـال سـأسـتـكـمـل ا?ـديـث عـن أبـرز إشـكـاSت áـويـل 
اÑـدمـات الـسـيـاحـيـّة, وخـدمـات ا?ـج والـعـمـرة اIـنـفـذة وفـقـاً لـصـيـغـة إجـارة اÑـدمـات اIـوصـوفـة ف الـذمـة, 

وأبدأ hنتج áويل خدمات السياحة والسفر. 

o -۱ويل خدمات السياحة والسفر: 

الس"ياح"ة س"مة ال"عصر ال"ذي ن"عيشه، وي"بلغ حج"م اpن"فاق اpج"مال"ي ع"ليها أو ال"دخ"ل ال"نا– م"نها ف"ي أك"ثر دول ال"عال"م 

م"بال"غ ط"ائ"لة، وال"تغير ال"ذي ط"رأ ع"لى ن"شاط"ها ان"عكس ب"دوره ع"لى ا,ل"تزام"ات ال"تي ي"ول"ده"ا ال"عقد، وع"لى ت"شاب"ك 

وتعدّد الع_قات التي يجمعها. 

ومن أبرز إشكا,ت العقد والتمويل ما يأتي: 

۱/۱ التأصيل الفقهي للع_قات الناجمة عن عقد السياحة والسفر: 

ال"عقد ال"ذي ي"برم"ه ال"بنك م"ع م"كات"ب أو وك"ا,ت الس"ياح"ة وال"سفر ل"يس ع"قداً واح"داً، وإ∫"ا ه"و م"رك"ب أو م"زي"ج م"ن 

ع""دةّ ع""قود، وت""كييفه أك""ثر ص""عوب""ة م""ن ال""عقد ال""تي يش""تمل ع""لى ال""تزام واح""د مح""دد، و, ي""خفى ب""أن ال""غرض 

)؛ وه"ذا ه"و ال"وص"ف ا£"وه"ري ال"ذي  )ّäرح"لة ه"ادئ"ة ل"قاء م"بلغ م"ع Hتعاق"دان ه"و ت"قد"G1ا3س"اس"ي ال"ذي ي"قصده ا

ي"تميّز ب"ه ه"ذا ال"عقد ع"ن س"ائ"ر ال"عقود ال"تي ق"د ت"ختلط ب"ه أو ت"تشاب"ه م"عه، وه"ذا ال"غرض يس"تتبع ال"تزام"ات أخ"رى 

,زم""ة ل""ه؛ كحج""ز ال""تذاك""ر ل""لعميل ع""لى وس""ائ""ل ال""نقل اπ""تلفة، وا&""صول ع""لى ال""تأش""يرات، وخ""دم""ات اpع""اش""ة 

واG"بيت، وي"تعاق"د اG"تعام"ل م"ع ال"وك"ال"ة (اG"كتب الس"ياح"ي) ع"لى ال"رح"لة [ش"تم_ت"ها ب"عقد واح"د، وب"ثمن واح"د، 

و, ي"فرد ك"ل واح"دة م"ن ت"لك ا≥"دم"ات ب"عقد ي"ناس"ب م"وض"وع"ها، ف"كيف |"تمع ع"دّة ع"قود ف"ي ع"قد واح"د رغ"م 

وج"ود ت"عارض ف"يما ب"ينها؟ وه"ل ت"نطبق ج"ميع أح"كام ه"ذه ال"عقود ف"ي آن واح"د؟ أم ت"طبق أح"كام ال"عقد ا3س"اس"ي 

ع"لى اG"تعاق"دي"ن ف"قط ب"حيث , ي"كون 3ح"كام ال"عقود ا3خ"رى أي ف"اع"ليةّ ف"ي ه"ذه ال"ع_ق"ة، وم"ا ال"تسمية اG"ناس"بة 

التي ëكن إط_قها على هذا العقد اπتلط ؟ 

) الùزقùرد، أحùمد الùسعيد، (الùروابùط الùقانùونùيّة الùناشùئة عùن عùقد الùرحùلة)، مجùلة الùحقوق-الùكويùت، ا'جùلد 22، الùعدد 1، مùارس/ ذو الùحجة  )1

1998م، (ص25).
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إنô إب"رام ع"قد واح"د ع"لى مج"موع"ة م"ن ا≥"دم"ات , ي"عني وح"دة ال"تكييف ف"ي ج"ميع ا&"ا,ت، و, ت"وج"د ص"عوب"ة ف"ي 

ال"تكييف إذا م"ا اق"تصر ال"دور اG"نوط ب"ال"وك"ال"ة (اG"كتب الس"ياح"ي) ع"لى مج"رد ال"توس"ط ب"ä ال"عميل وغ"يره &ج"ز 

ت"ذاك"ر ال"سفر أو &ج"ز غ"رف"ة ل"ه ف"ي ف"ندق م"ا، وإ∫"ا ت"ثور ال"صعوب"ة ف"ي ال"رح"_ت ال"شام"لة ال"تي ي"تعدّد ف"يها دور ال"وك"ال"ة 

(اG"كتب الس"ياح"ي) ب"ä ال"وك"ال"ة واpج"ارة وال"بيع، وم"ع ذل"ك , ن"رى غ"ضاض"ة ف"ي إط"_ق اس"م ال"عقد ال"ذي ي"حتضن 

ال"غرض ا3س"اس"ي ال"ذي ي"قصده اG"تعاق"دان ع"لى ال"ع_ق"ة ال"ناش"ئة ب"ينهما، ت"طبيقاً ل"قاع"دة فقه"يّة مُس"تقرّة، وه"ي ت"بعية 

ال""فرع ل""µص""ل، وال""تبع ت""اب""ع، ف""يكون ال""عقد إج""ارة ع""لى ال""رغ""م م""ن ان""طوائ""ه ع""لى وك""ال""ة وب""يع، وق""د اق""ترب ال""فقه 

اpس"_م"ي ق"دë"اً م"ن ذل"ك ع"ندم"ا غ"لب ع"نصر ال"عمل ع"لى ع"نصر ال"ودي"عة، ف"أط"لق ع"لى ال"عقد ال"ذي يس"لم ف"يه 

ش"خص م"ث_ً ق"طعة ق"ماش Gَ"ن ي"خيطها ل"ه ق"ميصاً ب"أن"ه إج"ارة، وي"كون ال"قماش ف"ي ي"ده أم"ان"ة (ودي"عة)، ف"باع"تبار 

ال"عمل وه"و اG"قصود ا3ك"بر ي"كون إج"ارة، وب"اع"تبار أن م"ن ل"وازم ال"عمل ب"قاء ال"قماش ف"ي ي"ده ي"كون ال"عقد ودي"عة، 

ك"ما أط"لقوا ع"لى ال"عقد ال"ذي يش"تري ف"يه ش"خص ق"محاً ع"لى أنْ ي"طحنه ال"بائ"ع (ب"يعاً) ع"لى ال"رغ"م م"ن ان"طوائ"ه ع"لى 

ع"قد إج"ارة ع"لى ع"مل ال"طحن، ل"كنهم غ"لبوا ك"ون"ه ب"يعاً ب"اع"تبار ال"بيع ه"و اG"قصود ا3ك"بر ل"لمتعاق"دي"ن، وال"عمل ت"بع 

ل"ه، وق"يمته ض"ئيلة ج"داً ب"النس"بة ل"قيمة اG"بيع، ف"اG"نطق ي"قضي إط"_ق ال"عقد ال"ذي ë"ثل ال"غرض أو اG"قصود ا3ك"بر 

للمتعاقدين على اGعاملة بينهما، وتخل ا,لتزامات ا3خرى ضمناً في العقد على سبيل التبعية , ا3صالة. 

وا,ل"تزام ال"رئ"يس اG"تمثّل ب"تقدH ال"رح"لة ي"كيف ع"لى أس"اس ع"قد (إي"جار ال"عمل)، ب"اع"تبار أن ع"نصر ال"عمل ف"ي ه"ذا 

ال"عقد غ"ال"ب ع"لى ك"ثير م"ن ا,ل"تزام"ات ا3خ"رى ال"واق"عة ع"لى غ"ير ال"عمل، ون"زي"د ا3م"ر إي"ضاح"اً ب"إي"راد ا,ل"تزام"ات ال"تي 

يتضمنّها العقد وتوصيفاتها الفقهيّة: 

أو,ً: ع"قد وك"ال"ة ف"ي ح"ال ق"يام اG"كتب الس"ياح"ي ب"ا&"صول ع"لى ت"أش"يرات ال"دخ"ول وا≥"روج إل"ى ال"ب_د ال"تي ي"تطلّب 

السفر إليها ذلك. 

ث"ان"ياً: ع"قد إج"ارة (ن"قل) واق"ع ع"لى ن"تيجة م"عينّة، ف"ي ح"ال تعه"د اG"كتب ل"لسائ"ح ن"قله إل"ى ب"لد م"عä، و, ي"ختلف 

ا&"كم ل"و ك"ان"ت وس"يلة ال"نقل مس"تأج"رة أو Z"لوك"ة ل"لمكتب، واG"عقود ع"ليه ف"ي ع"قد ال"نقل إ∫"ا ي"كون م"علوم"اً ب"أح"د 

وس"يلتä: إم"ا ب"يان م"دة م"علوم"ة، وإم"ا ب"تسمية م"كان م"علوم، وع"ادة ي"تم ا£"مع م"ا ب"ä اG"دة وال"نتيجة ف"ي ع"قد واح"د، 
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فيج"ري إب"_غ اG"ساف"ر ب"أن رح"لته إل"ى اG"كان ال"ف_ن"ي تس"تغرق ب"ال"ساع"ة وال"دق"يقة ك"ذا وك"ذا، وه"ذا التح"دي"د ال"زم"ان"ي 

 .( 1تقريبي , معياري، وأما التحديد اGكاني فهو اGعيار الذي يتحدد به محل العقد(

ف"عقد ال"نقل ع"لى ع"كس ع"قد ال"وك"ال"ة؛ ف"ال"وك"ال"ة ت"رت"ب ع"لى ع"ات"ق ال"وك"ال"ة الس"ياح"يّة (اG"كتب) ال"تزام"اً ب"أنْ ي"بذل ف"ي 

ت"نفيذ ال"عقد ع"ناي"ة ال"شخص ال"عادي؛ وب"ذل"ك ي"كون اG"كتب ق"د أوف"ى ب"ال"تزام"ه إذا ب"ذل ف"ي ت"نفيذه ال"عناي"ة اG"عتادة 

ح"تى ل"و ل"م ي"تحقق ال"غرض اG"قصود، إ, إذا ت"ضمن ال"عقد اG"برم ب"ä اG"كتب وال"عميل ا,ت"فاق ع"لى غ"ير ذل"ك، ب"ينما 

ي"لتزم اG"كتب ف"ي ع"قد ال"نقل ب"تحقيق ن"تيجة؛ وه"ي إ¥"ام ال"نقل ف"ي اG"يعاد اG"تفق ع"ليه أو اG"نصوص ع"ليه ف"ي ال"عقد أو 

["ا ي"قضي ب"ه ال"عرف، ف"إذا ح"صل ت"أخ"ير غ"ير م"برر، ف"إن ال"وك"ال"ة الس"ياح"يّة ت"كون م"سؤول"ة ع"ن ت"عوي"ض ال"عميل ع"ن 

ال"ضرر ال"_ح"ق ب"ه، و, مه"رب ل"ها م"ن اG"سؤول"يّة م"ا ل"م ت"ثبت أن"ها ب"ذل"ت ا£ه"د اG"طلوب ب"تقليل ف"ترة ت"أخ"ر اG"ساف"ري"ن، 

ك"ما ت"لتزم ب"توف"ير ال"درج"ة اG"تفق ع"ليها ف"ي ت"ذك"رة ال"رح"لة، ف"إنْ ل"م تس"تطع ف"إن"ها ت"كون م"سؤول"ة ع"ن دف"ع ف"رق ا3ج"رة 

ب"ä ال"درج"ة اG"تفق ع"ليها وال"درج"ة ال"تي اس"تخدم"ها ال"عميل ف"ع_؛ً ل"فوات وص"ف م"قصود ل"لعميل، ول"ه ح"ظ م"ن 

ال"ثمن، ف"إن ث"من ال"تذك"رة ي"تضمّن ق"يمة اG"قعد ودرج"ته، ح"يث إن ق"يم ال"تذاك"ر ت"تفاوت م"ن درج"ة 3خ"رى، وك"ل م"ا 

أوج"ب ن"قصان ال"ثمن أو ال"قيمة ف"ي ال"عرف، ف"هو ع"يب، ول"لعميل أنْ ي"رض"ى ب"اG"قعد م"ع اG"سام"حة ف"ي اG"طال"بة وي"عتبر 

ه"ذا م"ن ق"بيل ح"سن ا,ق"تضاء، ول"ه دف"عاً ل"لضرر ع"نه ا≥"يار ب"اG"طال"بة ب"بدل ال"درج"ة ال"فائ"تة، أو ع"دم اG"ضي م"ع وك"ال"ة 

 .( 2السياحة (

: ع"قد ودي"عة؛ ف"ا3م"تعة اG"عهود ب"ها إل"ى ش"رك"ة ال"طيران أو وك"ال"ة ال"سفر ل"تتول"ى ن"قلها إل"ى ا£"هة ال"تي ي"ري"د ال"سفر  ث"ال"ثاً

إل"يها أو ليج"ده"ا ف"ي غ"رف"ته ب"ال"فندق، م"قاب"ل ع"مول"ة مح"ددّة ع"ادة م"ا ت"كون م"ضاف"اً إل"ى أج"رة ال"رح"لة أو ث"من ال"تذك"رة، 

) مùùùسألùùùة الجùùùمع بHùùù ا'ùùùدة والùùùعمل فùùùي عùùùقد اTجùùùارة اخùùùتلف فùùùيها الùùùفقهاء مùùùا بHùùù مùùùجيز ومùùùانùùùع؛ فùùùا'ùùùانùùùعون كùùùأبùùùي حùùùنيفة والùùùشافùùùعية  )1

والùùحنابùùلة يùùرون فùùي هùùذا الجùùمع غùùرراً مùùن حùùيث أن اTجùùارة إذا قùùدرت بùùمدة لùùزم الùùعمل فùùي جùùميعها وV يùùلزم الùùعمل بùùعدهùùا، وعùùليه فùùإذا 
أنجùز ا'سùتأجùر الùعمل قùبل نùهايùة ا'ùدة، لùزمùه الùعمل فùي بùقيتها، وبهùذا يùكون قùد عùمل عùمSً أكùثر مùما وقùع عùليه الùعقد، وإنْ انùقضت ا'ùدة 
قùبل إتùمام الùعمل، وألùزمùناه بùإتùمامùه، يùكون قùد عùمل فùي غùير ا'ùدة ا'ùعقود عùليها، وإنْ لùم نùلزمùه بùالùعمل V يùحصل لùه اTيùفاء بùموجùب عùقده، 

 Sحùكون مùدة أنْ يùلى حùنهما عùل مùصلح كùي Hيئùلى شùتمل عùمع اشùذا الجùعقد بهùا أن الùفادهùنع مù'ي اùرى فùظر أخùهة نùنيفة وجùي حùو;ب

لùùلعقد، بùùينما لùùم يùùر الùùصاحùùبان وبùùعض الùùحنابùùلة فùùي هùùذا الùùعقد غùùرراً أو جùùهالùùة؛ ;ن ا'ùùعقود عùùليه هùùو نùùتيجة الùùعمل، وهùùي نùùتيجة محùùدودة 
 Sùùدة فùù'ر اùùا ذكùùتعينها، أمùùرى لùùيلة أخùùى وسùùة إلùùاجùùي حùùت فùùعينة وليسùùهي مùùية، فùùنSفùùهة الùùوجùùى الùùصال إلùùيTي اùùها، وهùùي ذاتùùة فùùعلومùùوم
يùقصد بùه إV الùتعجيل، ولùم يùقصد بùه أنْ يùكون مùحS لùلعقد. الùعيني، بùدر الùديùن محùمود بùن أحùمد بùن مùوسùى، (الùبنايùة شùرح الهùدايùة)، دار 

الùùùùكتب الùùùùعلمية-بùùùùيروت، الùùùùطبعة ا;ولùùùùى، 1420هـ/2000م، (10/301). الùùùùرويùùùùانùùùùي، ابùùùùو ا'ùùùùحاسùùùùن عùùùùبد الùùùùواحùùùùد بùùùùن اسùùùùماعùùùùيل، (بحùùùùر 
ا'ùذهùب)، تùحقيق: طùارق فùتحي الùسيد، دار الùكتب الùعلمية-بùيروت، الùطبعة ا;ولùى، 2009م، (7/141). ابùن مùفلح، إبùراهùيم بùن محùمد بùن 

عبد ا�، " ا'بدع في شرح ا'قنع "، دار الكتب العلمية –بيروت، 1418هـ-1997م، (4/430).
) السùùùرخùùùسي، (ا'ùùùبسوط) مùùùرجùùùع سùùùابùùùق، (15/93). ا'ùùùودودي، (اVخùùùتيار)، مùùùرجùùùع سùùùابùùùق، (2/19). الجùùùمل، سùùùليمان بùùùن عùùùمر بùùùن  )2

مùùùنصور ا;زهùùùري، (فùùùتوحùùùات الùùùوهùùùاب بùùùتوضùùùيح شùùùرح مùùùنهج الùùùطSب ا'ùùùعروف بùùùحاشùùùية الجùùùمل)، دار الùùùفكر-بùùùيروت، بùùùدون طùùùبعة وبùùùدون 

تاريخ، (3/124).
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ت"عد ودي"عة، وي"كون ال"عميل م"ودع"اً، ووك"ال"ة ال"سفر أو ش"رك"ة ال"طيران م"ودع"اً ل"دي"ه، وال"عقد ودي"عة، وت"بقى ف"ي عه"دة 

)، م"ع م"_ح"ظة أن أي خ"طأ ت"رت"كبه ش"رك"ة ال"طيران وي"ثبت ع"ليها،  1ال"ناق"ل إل"ى أنْ يتس"لمها ال"عميل [ح"طة ال"وص"ول(

تتح""مل ه""ي ت""بعات""ه، وت""كون ال""وك""ال""ة الس""ياح""يّة م""سؤول""ة أم""ام ال""عميل ع""ن ا3ض""رار ال""تي ل""م ت""قم ش""رك""ة ال""طيران 

ب"تعوي"ضه ع"نها أو ف"ي ح"ال ك"ان ت"عوي"ضها م"جاف"ياً ل"لعدال"ة، ك"ما ل"و أص"يب خ"_ل ال"رح"لة ["كروه، وث"بت أن اpص"اب"ة 

وق"عت بس"بب ت"قصير ال"ناق"ل أو ت"عدي"ه؛ ه"و أو ت"اب"عيه، ك"عدم ف"حص وس"يلة ال"نقل، أو |"اوز الس"رع"ة اG"قررة ق"ان"ون"اً، 

ع"لى أن اG"سؤول"ية مح"دودة ف"ي ال"فقرة ال"زم"نيّة ب"ä ب"دء ت"نفيذ ع"قد ال"نقل؛ أي م"ن وق"ت دخ"ول ال"عميل إل"ى وس"يلة 

 .( 2النقل وتنتهي بخروجه منها(

 .äموصوفة في الذمة يتمثل بخدمة حجز الغرف الفندقيّة للسائح äرابعاً: عقد إجارة على ع

خامساً: عقد بيع في حال ا,لتزام بتقدH وجبات طعام للسائح أثناء السفر واpقامة الفندقيّة. 

وف"ي ج"ميع م"راح"ل ال"رح"لة ق"د ت"تعاق"د وك"ال"ة الس"ياح"ة وال"سفر (اG"كتب) م"ع م"قدم"ي ا≥"دم"ة ب"ا3ص"ال"ة ع"ن ن"فسها، 

وق"دْ ت"تعاق"د م"عهم مس"تخدم"ة اس"م ال"عميل لتسه"يل ع"ملية ح"صول"ه ع"لى ا≥"دم"ة إذا ل"م ت"كن ال"وك"ال"ة ح"اض"رة م"عه 

خ"_ل ال"رح"لة، وع"ادة م"ا ي"كون ل"لوك"ا,ت الس"ياح"يّة اé"ليّة وك"_ء ف"ي ا≥"ارج ي"تعاق"دون ب"ال"نياب"ة ع"نها &ج"ز ا≥"دم"ات 

ال"تي ت"طلبها، و, ë"نع ذل"ك م"ن أنْ ي"كون ال"عقد ا3ول اG"برم ب"ä ال"عميل وال"وك"ال"ة الس"ياح"ية ع"قد إج"ارة، وت"كون 

ال"عقود ال"تي ت"برم"ها ال"وك"ال"ة م"ع م"قدم"ي ا≥"دم"ات ب"نفسها أو ب"واس"طة وك"_ئ"ها م"وازي"ة ل"لعقد ا3ول ف"ي م"راح"ل 

التزاماته اπتلفة. 

وع"ليه؛ ف"إذا أخ"طأ وك"يل الس"ياح"ة ا≥"ارج"ي م"ع ال"عميل؛ ول"م ي"وف ل"ه ب"حقوق"ه ال"ناش"ئة ع"ن ال"عقد الس"ياح"ي ال"شام"ل؛ 

ك"أن ي"ختار ال"وك"يل ا≥"ارج"ي ل"لعميل ف"ندق"اً ي"قدم خ"دم"ات ردي"ئة، أو دون ال"درج"ة واG"واص"فات اG"طلوب"ة، ف"في ه"ذه 

ا&"ال"ة ي"حق ل"لعميل اG"ضرور ال"رج"وع ع"لى اG"كتب (ال"وك"ال"ة اé"ليّة) , ع"لى ال"وك"يل ا≥"ارج"ي، م"ا ل"م ي"كن ح"اص"_ً 

على تفويض من الوكالة اéليّة [طالبته ومقاضاته. 

ويظه"ر ب"وض"وح اش"تمال ال"عقد أو ال"صفقة ال"واح"دة ع"لى مج"موع"ة م"ن ال"عقود وا,ل"تزام"ات، وب"عض ه"ذه ا,ل"تزام"ات , 

ي"تعدّى ك"ون"ه ال"تزام"اً ب"بذل ع"ناي"ة ب"صرف ال"نظر ع"ن ال"نتائ"ج، وب"عضها ا∂خ"ر ي"تعلق ب"تحقيق ن"تيجة، و, غ"راب"ة أنْ 

يش"تمل ال"عقد ال"واح"د ع"لى ال"تزام"ات ع"دّة م"ن ط"بيعة م"ختلفة، وق"د أوض"حنا س"اب"قاً أن ف"ي ال"فقه اpس"_م"ي أم"ثلة 

) بwHùù الùùفقهاء بùùالنسùùبة لûùùجùùير ا'شùùترك أنw ا;عùùيان الùùتي فùùي يùùده، إذا تùùلفت بùùدون تùùعديùùه أو تùùقصيره V يùùضمنها؛ ;نùùها أمùùانùùة عùùنده؛  )1

وا'ؤتمن V يضمن. الكاساني، (بدائع الصنائع)، مرجع سابق، (2/535).
) الزقرد، (الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة)، مرجع سابق، (ص205). )2
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ت"ؤك"د وج"ود ع"قود يش"تمل ال"واح"د م"نها ع"لى ال"تزام"ات ع"دة م"ن ط"بيعة م"ختلفة ب"حيث ي"كون ب"عضها ب"بذل ع"ناي"ة، 

وب"عضها ب"تحقيق ن"تيجة؛ ك"عقد ا3ج"ير اGش"ترك ال"ذي يج"مع ب"ä ع"قدي ال"عمل وال"ودي"عة؛ ف"ا3ع"يان ال"تي يتس"لّمها 

ليعمل فيها تكون وديعة لديه، والغاية أو النتيجة التي يتعهد بتحقيقها إجارة. 

 Hوي"رى ال"باح"ث أن تخ"ري"ج ال"عقد الس"ياح"ي ال"شام"ل ع"لى ع"قد ا£"عال"ة ب"اع"تباره وارداً ع"لى ن"تيجة م"علوم"ة وه"ي ت"قد

رح"لة ه"ادئ"ة ["واص"فات مح"ددّة؛ ي"حقق وح"دة ال"صفقة، ويتخ"طى إل"ى ح"د م"ا ع"قبات ا≥"_ف ال"دائ"ر ب"ä ال"فقهاء 

ح"ول ت"داخ"ل ال"عقود وت"عدده"ا وت"شاب"كها ف"ي ال"صفقة ال"واح"دة، ب"اpض"اف"ة إل"ى انخ"رام ش"روط ب"عضها وع"دم إم"كان"يّة 

å"قيقها، ك"يع ال"طعام ال"فندق"ي وه"و ب"النس"بة ل"لمتعاق"دي"ن غ"ير م"عä و, م"علوم و, ح"تى م"وص"وف، ك"ما أن"ه ب"يع 

للسائح بثمن غير معلوم كونه مدمجاً با3جرة اpجماليّة. 

۲/۱ ارتفاع التكاليف أو انخفاضها عقب العقد: 

ق"دْ يح"دث أح"يان"اً ب"عد إب"رام ال"عقد أنْ ت"رت"فع ال"تكال"يف م"ن حج"ز ون"قل وم"بيت وغ"يره"ا أو ت"نخفض، وال"قاع"دة ال"عامّ"ة 

أن""ه , ي""جوز ل""لعميل ع""ند ارت""فاع ال""تكال""يف أنْ ي""طلب ف""سخ ال""عقد والتح""لل م""ن ال""تزام""ات""ه، ك""ما , ي""جوز G""قدم 

ا≥"دم"ة أنْ ي"طلب ع"ائ"داً زائ"داً ع"لى م"ا  ô ا,ت"فاق ع"ليه م"ا ل"م ي"رض ب"ه ال"عميل، إ, إذا ك"ان ارت"فاع ال"تكلفة م"ره"قاً 

ل"لمؤج"ر (اG"دي"ن) ب"حيث يه"دده ب"خسارة ف"ادح"ة، وك"ان ح"اص"_ً بس"بب ظ"روف اس"تثنائ"يّة , ي"د ل"ه ف"يها، ول"م ي"كن 

ف"ي ال"وس"ع ت"وق"عها، وح"ينئذ ي"جوز ل"لقاض"ي إم"ا إن"قاص ب"رام"ج ال"رح"لة أو زي"ادة اG"قاب"ل ال"ذي ي"دف"عه ال"عميل ث"مناً 

للرحلة، كما , يجوز للعميل عند انخفاض التكاليف أنْ يطالب بإنقاص اGقابل. 

)، ون"حوه"ا م"ن ال"نظري"ات اG"رن"ة ال"قائ"مة ع"لى  1ف"ال"نظري"ات الفقه"يّة م"ثل: ال"ضرورة، ووض"ع ا£"وائ"ح، ورع"اي"ة ا3ع"ذار(

م"بادئ ال"عدال"ة واpح"سان واG"صلحة ودف"ع ال"ضرر، ت"وج"ب التخ"لي ع"ن ا,ل"تزام ["وج"ب ا,ت"فاق"ات اG"دون"ة ف"ي ال"عقد، 

وا,ح"تكام إل"ى ال"قضاء pن"قاذ اG"ضرور ب"تعدي"ل ا,ل"تزام"ات اG"ره"قة ورده"ا إل"ى ا&"د اG"عقول ال"ذي ي"تناس"ب م"ع ح"دود 

اس"تطاع"ته، ف"إنْ ت"عذôر ذل"ك؛ ف"_ م"ناص ح"ينئذ م"ن ف"سخ ال"عقد؛ وق"د انته"ى مج"مع ال"فقه اpس"_م"ي ال"تاب"ع ل"راب"طة 

) مùن ا;مùثلة الùدالùة عùلى مùراعùاة ا;عùذار فùي ا'ùعامSùت اTيùجاريùة، والùتي وجùد الùفقهاء أن الحùل ا;عùدل الùذي يùحتوي ا'ùشكلة الùناشùئة  )1

عùن اسùتحالùة تùنفيذ الùعقد فùي ظùل الùظروف الùطارئùة والùنازلùة بùأحùد ا'ùتعاقùديùن، مùا ذكùره صùاحùب كùتاب ا'ùحيط الùبرهùانùي عùن شùخص قùام 

بùاسùتئجار حùانùوت فùي سùوق لùيعمل فùيه عùمSً تùجاريùا؛ً كùبيع ا'Sùبùس مùثSً، فùأغùرقùته الùديùون، أو أفùلس وخùرج مùن الùسوق، فهùذا عùذر طùارئ 

عùùليه، يùùبيح لùùه فùùسخ اTجùùارة؛ ;نùùه ا'ùùقصود مùùن عùùقد اTجùùارة اسùùتخدام الùùحانùùوت فùùي الùùتجارة، وقùùد فùùات هùùذا ا'ùùقصود ولùùم يùùعد بùùاTمùùكان 
بùùعد اTفSùùس والùùديùùون الùùكثيرة أنْ يùùمارس هùùذا الùùدور؛ ;ن الùùغرمùùاء سùùيأخùùذون مùùنه أي مùùال يùùقع فùùي يùùده، ويùùمنعونùùه مùùن أنْ يùùتصرف فùùيه، 

فالحكم بفسخ العقد يحل ا'شكلة بالكلية. ابن مازه، (ا'حيط البرهاني)، مرجع سابق، (7/500).
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ال""عال""م اpس""_م""ي ف""ي دورت""ه ا≥""ام""سة اG""نعقدة ب""تاري""خ ۱۰/۲/۱۹۸۲ ب""عد دراس""ة مس""تفيضة زاخ""رة ب""ال""نصوص 

والقواعد التي تنير طريق ا&ل الفقهي لهذه القضية بالغة ا3هميّة إلى القرار التالي: 

ف"ي ال"عقود اG"تراخ"ية ال"تنفيذ ( ك"عقود ال"توري"د والتعه"دات واG"قاو,ت) إذا ت"بدل"ت ال"ظروف ال"تي   ف"يها ال"تعاق"د ۱.

ت"بد,ً غَ"يôرَ ا3وض"اع وال"تكال"يف وا3س"عار، ت"غييراً ك"بيراً، ب"أس"باب ط"ارئ"ة ع"ام"ة، ل"م ت"كن م"توقّ"عة ح"ä ال"تعاق"د، 

ف"أص"بح ب"ها ت"نفيذ ا,ل"تزام ال"عقدي، ي"لحق ب"اG"لتزم خ"سائ"ر جس"يمة غ"ير م"عتادة، م"ن ت"قلبات ا3س"عار ف"ي ط"رق 

ال"تجارة، ول"م ي"كن ذل"ك ن"تيجة ت"قصير أو إه"مال م"ن اG"لتزم ف"ي ت"نفيذ ال"تزام"ات"ه، ف"إن"ه ي"حق ل"لقاض"ي ف"ي ه"ذه 

ا&""ال""ة ع""ند ال""تنازع، وب""ناء ع""لى ال""طلب، ت""عدي""ل ا&""قوق وا,ل""تزام""ات ال""عقديّ""ة، ب""صورة ت""وزع ال""قدر اG""تجاوز 

ل"لمتعاق"د م"ن ا≥"سارة ع"لى ال"طرف"ä اG"تعاق"دي"ن، ك"ما ي"جوز ل"ه أن ي"فسخ ال"عقد، ف"يما ل"م ي"تم ت"نفيذه م"نه، إذا 

رأى أن ف"سخه أص"لح وأسه"ل ف"ي ال"قضيّة اG"عروض"ة ع"ليه، وذل"ك م"ع ت"عوي"ض ع"ادل ل"لملتزم ل"ه، ص"اح"ب ا&"ق ف"ي 

ال"تنفيذ، ي"جبر ل"ه ج"ان"با م"عقو,ً م"ن ا≥"سارة، ال"تي ت"لحقه م"ن ف"سخ ال"عقد، ب"حيث ي"تحقق ع"دل ب"ينهما، دون 

إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه اGوازنات جميعاً رأي أهل ا≥برة الثقات. 

 وي"حق ل"لقاض"ي أي"ضاً أن ëه"ل اG"لتزم إذا وج"د أن الس"بب ال"طارئ ق"اب"ل ل"لزوال ف"ي وق"ت ق"صير، و, ي"تضرر اG"لتزم ۲.

له كثيراً بهذا اpمهال. 

۳/۱ إلغاء الرحلة أو تعديلها: 

ق"دْ يح"دث أن ت"قوم ال"وك"ال"ة ب"إل"غاء ال"رح"لة أو ت"عدي"ل ب"عض ب"رام"جها دون إل"غائ"ها ب"ال"كام"ل، ف"ما ال"ذي ي"رت"به ه"ذا 

اpجراء على الع_قة الناشئة بä الوكالة وعميلها ؟. 

ذك"رن"ا أنô ع"قد ال"رح"_ت الس"ياح"يّة ي"دخ"ل ف"ي زم"رة ع"قود اpج"ارة، وه"ي م"ن ال"عقود اG"لزم"ة ل"لجان"بä، و, ت"فسخ إ, 

ب""رض""ا ط""رف""يها، ك""ما , ت""نفسخ إ, إذا ط""رأ ظ""رف ب""عد إب""رام ال""عقد ي""جعل ت""نفيذه غ""ير Z""كن أو م""ره""قاً ل""طرف""يه أو 

أح"ده"ما؛ كح"دوث ك"وارث أو اض"طراب"ات ق"ان"ون"يّة أو ف"قدان ج"واز ال"سفر أو ص"دور ق"رارات ["نع اس"تقبال الس"ياح م"ن 

ب"لد/ ب"_د م"عينة، و, ي"جوز ف"ي ه"ذه ا&"ال"ة ل"لدائ"ن (ال"سائ"ح) م"طال"بة ال"وك"ال"ة الس"ياح"يّة ب"ال"تعوي"ض ع"ن ا3ض"رار ال"تي 

&قت به بسبب تفويت الرحلة. 

أم"ا إذا ك"ان اpل"غاء م"ن ج"ان"ب ال"وك"ال"ة 0"رد ت"قاع"سها ع"ن ال"تنفيذ، أو ق"ام"ت ب"تعدي"ل ب"عض ال"برام"ج ا3س"اس"يّة ف"ي 

ال"رح"لة، ف"إن ذل"ك ي"سوغ ل"لعميل ال"ذي ح"صل اpخ"_ل ب"حقوق"ه اG"طال"بة ف"ض_ً ع"ن ف"سخ ال"عقد، ب"تعوي"ضه ع"ما 

أص"اب"ه م"ن ض"رر ن"تيجة ع"دم ت"نفيذ ال"رح"لة؛ ك"ضياع أي"ام إج"ازت"ه س"دى إذا ك"ان"ت إج"ازت"ه ب"_ رات"ب، أو ارت"فاع أس"عار 
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ال"رح"_ت ب"عد ف"سخ ال"رح"لة ا3ول"ى، ويس"تحق ت"عوي"ضاً ["قدار ال"زي"ادة ا&"اص"لة ع"لى أس"عار ال"رح"_ت؛ ق"ياس"اً ع"لى 

ال"تعوي"ض ال"ذي ي"حصل ع"ليه ال"بائ"ع ف"ي ح"ال ن"كول اGش"تري ع"ن إ¥"ام ت"نفيذ ال"عقد، وق"ياس"اً ع"لى ال"وع"د ب"ا,س"تئجار 

ال"ذي أج"از ه"يئة اé"اس"بة واG"راج"عة (ا3ي"وف"ي) ["وج"به ل"لمؤسّ"سة اG"ال"يّة أنْ تس"توف"ي م"ن ال"واع"د إذا ن"كل ع"ن وع"ده 

 äت""كلفة ال""ع ä""ت""كلفة ش""راء ال""عقار وال""ثمن ال""ذي ب""يع ب""ه ل""لغير، أو ال""فرق ب ä""ب""ا,س""تئجار م""بلغاً ي""عادل ال""فرق ب

)، 3ن"ه إذا ج"از å"ميل ال"ضرر ع"لى ال"واع"د ,  1ومج"موع ا3ج"رة ال"فعليّة ال"تي   ت"أج"ير ال"عä ع"لى أس"اس"ها ل"لغير(

العاقد فالعاقد من باب أولى، و3ن اGسألة مرتبطة بالضرر الفعلي , بعقد و, بوعد.  

وأم"ا ت"عدي"ل ب"عض ب"رام"ج ال"رح"لة؛ ك"تقصير م"دة ال"رح"لة أو ت"غيير أم"اك"ن اpق"ام"ة اG"تفقّ ع"ليها أو إل"غاء ب"عض اG"زارات أو 

اس"تبدال ب"رن"ام"ج ب"برن"ام"ج، ف"تطبيقاً ل"µح"كام ال"عام"ة ل"عقد اpج"ارة , ي"جوز ل"لوك"ال"ة الس"ياح"يّة أن تس"تقل ب"إرادت"ها 

اG"نفردة به"ذا ال"تعدي"ل س"واء ب"اpض"اف"ة أو ب"ا&"ذف أو ب"ا,س"تبدال؛ 3ن"ها ت"لعب ف"ي ال"عقد دور اG"ؤج"ر، وع"قد اpج"ارة 

م"ن ال"عقود اG"لزم"ة ل"لمتعاق"دي"ن ع"لى ح"د س"واء، وله"ذا ي"كون م"ن ح"ق اGس"تأج"ر ف"ي ح"ال ال"تعدي"ل ا£"وه"ري إم"ا ف"سخ 

ال"عقد أو اس"ترداد م"ا ي"قاب"ل ا£"زء م"ن ال"رح"لة ال"ذي  ô إل"غاؤه أو ت"عدي"له، وي"بطل أي ش"رط ت"قصد ب"ه ال"وك"ال"ة ا&"د أو 

إعفاء نفسها من اGسؤوليّة؛ Gنافاته Gقتضى العقد. 

وإذا ك"ان م"ن ض"من ب"رن"ام"ج ال"رح"لة زي"ارة ع"دد م"ن اG"واق"ع ا3ث"ري"ة والس"ياح"يّة، ل"كن الش"رك"ة أوف"ت ب"بعضها ف"قام"ت 

ب"تمكä اG"تعام"ل م"ن زي"ارة م"عظمها أو ب"عضها، ف"_ ي"جوز ل"لعميل أنْ ي"طلب ف"سخ ال"عقد وي"تمسّك ب"عدم ت"نفيذ 

 ôا أوج"به ال"عقد ع"ليها؛ إذ ل"يس م"ن ال"عدل 0"رد ع"دم ت"نفيذ أح"د ا3داءات أو ا≥"دم"ات ف"سخ ع"قد اس"تمر"َِG ال"وك"ال"ة

G"دة ط"وي"لة ق"د ت"كون أط"ول م"ن ال"تي ب"قت، ون"فذت ["قتضاه خ"دم"ات ك"ثيرة، خ"اص"ة إذا ك"ان ال"ذي ل"م ي"تم ت"نفيذه 

)، أم"ا إذا ك"ان"ت ا3ع"مال  2م"ن ا3ع"مال , ë"ثل ع"نصراً أس"اس"ياً ف"ي ال"عقد، وإ∫"ا ي"فسخ ف"ي ح"دود م"ا ل"م ي"نفذ ف"قط(

غ"ير اG"نفذة ه"ي ال"باع"ث ع"لى ال"تعاق"د وس"بب وج"وده، ف"_ م"ناص ح"ينئذ م"ن ف"سخ ال"عقد ك"له؛ ل"فوات اG"نفعة ال"تي 

هي محله ومورده. 

ك"ما ت"كون ال"وك"ال"ة م"سؤول"ة أم"ام ال"عميل ف"يما ل"و حج"زت ل"ه ت"ذك"رة ل"كنها ل"م ت"ؤك"د ا&ج"ز Z"ا أدّى إل"ى إل"غاء ا&ج"ز 

وف"وات ال"رح"لة، ل"كون"ها ل"م ت"بذل ال"عناي"ة ا£"ادة اG"عتادة، وق"صرت ت"قصيراً أض"ر ["صلحة ع"ميلها، ف"وج"ب ع"ليها أن 

ت"عوض"ه ع"ما &"قه م"ن ض"رر؛ 3ن ف"وات ال"رح"لة بس"بب ت"قصيره"ا، وه"ي ض"ام"نة م"ا ي"نشأ ع"ن ذل"ك م"ن أض"رار بحس"ب 

القواعد العامّة لعقد اpيجار في الفقه اpس_مي. 

) ينظر ا'عيار الشرعي رقم (9)/ اTجارة واTجارة ا'نتهية بالتمليك، بند رقم (2/3). )1

) كما يفسخ عقد البيع بالنسبة للعيب ا'وجود في ا'بيع، بحيث ينقص من ثمن ا'بيع بمقدار العيب فيه. )2
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٤/۱ تعليق الرحلة على شرط: 

ق"د يح"دث – ف"ي ف"رض آخ"ر- أنْ ت"علق ال"وك"ال"ة ت"نفيذ ال"عقد اG"برم م"ع ع"ميلها ع"لى ت"واف"ر ال"تأش"يرة، أو ع"دد م"ن 

اGش""ترك""ä، ف""إذا ل""م ي""تواف""ر ال""عدد اG""طلوب، أو ت""عذر ا&""صول ع""لى ت""أش""يرة ال""دخ""ول؛ ي""فسخ ال""عقد، ويس""ترج""ع 

العميل اGبالغ التي سبق له دفعها. 

ق"دْ ي"طبق ع"لى ه"ذا ال"فرض ن"ظريّ"ة ال"ظروف ال"طارئ"ة؛ ح"يث إن ت"عذر اG"ضي ["وج"ب ال"عقد ح"دث بس"بب خ"ارج ع"ن 

إرادة اG"تعاق"دي"ن و, س"بيل ل"هما إل"ى دف"عه، وع"ليه ي"نفسخ ال"عقد ت"لقائ"ياً، ول"كن ه"ل ي"صح ال"دخ"ول م"بدئ"ياً ب"عقد 

اشتمل على هذا الشرط؟ 

)؛ واpج"ارة ع"قد م"عاوض"ة ت"نتقل ف"يه م"لكيّة اG"نفعة  1ال"تعليق ف"ي ع"قود اG"عاوض"ات يفس"ده"ا ع"ند ج"مهور ال"فقهاء(

إل"ى اGس"تأج"ر، وان"تقال ا3م"_ك , ي"كون إ, م"ع ال"رض"ا، وال"رض"ا ي"كون م"ع ا£"زم، و, ج"زم م"ع ال"تعليق، وال"تعليق 

يوجب في العقد غرراً بحصول ا3مر اGعلق وإ¥ام العقد، أو بعدم حصوله وفشل الصفقة. 

) ج"واز ال"عقد اG"علق ع"لى ش"رط؛ 3ن ا3ص"ل ا£"واز، ول"يس ف"ي ا3دل"ة الش"رع"يّة م"ا ë"نع  2وي"رى اب"ن ت"يمية واب"ن ال"قيم(

ص"حته، و3ن اب"ن م"سعود أف"تى ب"جوازه ح"ينما س"ؤل ع"من ب"اع ج"اري"ة واش"ترط ع"لى مش"تري"ها أن"ه إنْ ب"اع"ها ف"هو أح"ق 

ب"ها ب"ال"ثمن، ك"ما أن ع"مر ب"ن ا≥"طاب رض"ي اè ع"نه ع"لق ع"قد اG"زارع"ة ع"لى ش"رط، وه"ذا ه"و ال"راج"ح م"ن ح"يث 

ا3دلّة. 

٥/۱ اpع_نات الترويجيّة للمنتجات السياحيّة: 

أريد هنا مناقشة ما إذا كانت اpع_نات السياحيّة إيجاباً أم دعوة للتعاقد؟ 

ال""وث""ائ""ق اpع""_ن""يّة ك""ال""كتال""وج والنش""رات يتح""دد ب""ها مح""ل ال""عقد ب""دق""ة، ح""يث ت""تضمن ف""ي ال""عادة وص""فاً دق""يقاً 

للمح"ل وا3س"عار، ول"ها ق"يمة ت"عاق"ديّ"ة ك"بيرة، وه"ي م"لزم"ة ل"لمعلن اG"وج"ب ف"يما ت"تضمنه م"ن ب"يان"ات، وي"قع ع"ليه 

ع"بء ا,ل"تزام ب"تنفيذ م"ا ورد ف"يها، و, ي"جوز ل"ه ال"عدول ع"ما ورد ف"يها م"ن م"علوم"ات مح"دّدة ع"ن ال"رح"لة أو ال"برن"ام"ج 

وم"واع"يده وث"منه وت"فاص"يله، وال"قول ب"غير ذل"ك م"ن ش"أن"ه اpض"رار ["صلحة ال"عميل، ب"ل ي"فقده"ا اG"صداق"يةّ وي"جعلها 

) ابùùùن نùùùجيم، (البحùùùر الùùùرائùùùق)، مùùùرجùùùع سùùùابùùùق، (4/2). الùùùزركùùùشي، (ا'ùùùنثور فùùùي الùùùقواعùùùد)، مùùùرجùùùع سùùùابùùùق، (2/240). وزارة ا;وقùùùاف  )1

والشؤون اTسSمية – الكويت، (ا'وسوعة الفقهية الكويتية)، دار السSسل – الكويت، الطبعة الثانية، (14/48).

) ابùùن تùùيمية، تùùقي الùùديùùن أحùùمد بùùن عùùبد الحùùليم، (مجùùموع الùùفتاوى)، مجùùمع ا'ùùلك فهùùد لùùطباعùùة ا'ùùصحف – ا'ùùديùùنة ا'ùùنورة، 1416هـ-  )2

1995، (29/136). ابùùùùùùن قùùùùùùيم الùùùùùùجوزيùùùùùùة، محùùùùùùمد بùùùùùùن أبùùùùùùي بùùùùùùكر، (إعSùùùùùùم ا'ùùùùùùوقùùùùùùعH عùùùùùùن رب الùùùùùùعا'Hùùùùùù)، دار الùùùùùùكتب الùùùùùùعلمية – بùùùùùùيروت، 
1411هـ-1991م، (4/23).
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م"وض"ع ش"ك ل"دى ا£"مهور، ول"ذا فه"ي إنْ ل"م ت"كن إي"جاب"اً ب"النس"بة ل"لوك"ال"ة إنْ ل"م ت"كن ه"ي ال"بادئ"ة ب"ه، فه"ي ج"زء م"ن 

إيجاب العميل. 

وت"قوم ب"عض ال"وك"ا,ت الس"ياح"يّة ل"دى ات"صال ال"عميل ب"ها أو زي"ارت"ه ل"ها ب"إج"راء حج"ز م"بدئ"ي ل"ه ع"لى م"— رح"لة م"ا، 

و, ت"أخ"ذ م"نه م"قاب"ل ذل"ك أي م"بال"غ م"ال"يّة، و¥"نحه ف"ترة أو مه"لة ي"تدب"ر خ"_ل"ها أم"ر ال"تعاق"د ال"نهائ"ي ع"لى ال"رح"لة، ث"م 

, ب"د أنْ ي"قرر إم"ا ت"أك"يد ا&ج"ز أو إل"غائ"ه دون أي ت"بعات م"ال"يّة، ف"إذا م"ضت اG"دة أل"غي ا&ج"ز ت"لقائ"ياً، فه"ذه ا&"يثيّة 

, تخرج عن كونها وعداً بالتعاقد تنطبق عليه أحكامه. 

وإذا ك"ان"ت ال"وك"ال"ة خ"_ل ه"ذه ال"فترة ت"رف"ض أي ح"جوزات م"عروض"ة ع"ليها ع"لى ذات اG"قعد ال"ذي حج"زه ال"عميل، 

و, ¥"تنع ع"ن ت"أك"يد حج"زه ع"ند إرادت"ه ذل"ك؛ ف"إنô ذل"ك ي"عتبر إي"جاب"اً م"لزم"اً م"ن جه"تها، وت"نطبق ع"ليه أح"كام"ه، وأم"ا 

إذا ك"ان"ت ال"وك"ال"ة ت"قبل أي ح"جوزات ع"لى ذات اG"قعد، و, ¥"تنع ع"ن أي ع"مل م"ن ش"أن"ه ا&"يلول"ة دون إب"رام ال"عقد 

ال"نهائ"ي م"ع ال"عميل، وق"د ت"عتذر ل"ه ع"ن ع"دم ت"أك"يد ا&ج"ز ف"يما ل"و أراده خ"_ل اG"دة اG"منوح"ة ل"ه، ف"إنô ا&ج"ز ي"عتبر 

مج"رد وع"د ب"ال"تعاق"د، وب"ال"تال"ي ف"إنô إب"داء ال"عميل رغ"بته بحج"ز اG"قعد ي"عتبر إي"جاب"اً , ي"تم ب"ه ال"عقد إ, إذا اق"ترن ب"قبول 

الوكالة السياحيّة. 

o -۲ويل خدمات ا~ج والعمرة: 

ي"تعاق"د ال"بنك م"ع ا£"هة اG"زودة ب"ا≥"دم"ة م"قاب"ل أج"رة تُ"دف"ع ل"تلك ا£"هة ع"ند ت"وق"يع ال"عقد، ب"حيث تُ"صبح ت"لك ا£"هة 

م"لتزم"ة ب"تقدH خ"دم"ة م"عينّة ف"ي زم"ن م"عä و3ش"خاص ي"تم å"دي"ده"م م"ن قِ"بَل ال"بنك (مش"تر ا≥"دم"ة)، ع"لى أنْ ي"قوم 

ال"بنك ب"إع"ادة ت"أج"ير خ"دم"ات ت"لك ا£"هة ب"أج"رة أع"لى Gَ"نْ ي"رغ"ب ف"ي ا&"صول ع"ليها ôZ"ن ي"قصد ا&"ج وال"عمرة، 

والش"ري"عة اpس"_م"يّة |ُ"يز ش"راء اG"ناف"ع ؛ أي ا≥"دم"ات اG"وص"وف"ة ف"ي ال"ذم"ة وإع"ادة ب"يعها، واG"هم ه"و ا,ل"تزام ب"ضواب"ط 

وشروط عقود اpجارة التي تباع بها هذه ا≥دمات. 

وما تقدم ëكن أنْ يستخلص منه اpجراءات أو ا≥طوات التنفيذيّة ا∂تية: 

ت"قوم ا£"هة اG"زودة ب"ا≥"دم"ة (م"كتب أو ش"رك"ة) ب"عد å"دي"د اG"تعام"ل ب"إع"طائ"ه ك"تاب"اً م"وج"هاً ب"اس"م ال"بنك ۱.

م"وض"حاً ف"يه ا∂ت"ي: ن"وع ا≥"دم"ة (ح"ج أو ع"مرة)، وأج"رة ا≥"دم"ة، وط"ري"قة دف"عها (وا3ج"رة ي"جب أنْ ت"كون 

قبل ا≥صم اGمنوح للبنك)، ومدة ا≥دمة، وأية تفاصيل أخرى لها ع_قة با≥دمة. 
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تُ"رس"ل ا£"هة اG"زودة ب"ا≥"دم"ة ل"لبنك/ال"فرع ك"تاب"اً ي"تزام"ن م"ع ال"كتاب ال"ذي أرس"لته م"ع اG"تعام"ل ب"أي وس"يلة ۲.

Z"كنة ت"وض"ح ف"يه ج"ميع ال"تفاص"يل ب"اpض"اف"ة إل"ى ب"يان أج"رة ا≥"دم"ة ب"عد إج"راء ا≥"صم اG"تفق ع"ليه واG"منوح 

للبنك. 

ي"قوم ال"بنك /ال"فرع ع"ند م"راج"عة اG"تعام"ل ل"ه ب"دراس"ة ط"لبه ائ"تمان"ياً، وأخ"ذ اG"واف"قة اpداريّ"ة ال"_زم"ة ع"ليه، وم"ن ۳.

ثم يقوم البنك بتوقيعه على ∫وذج وعد با,ستئجار من البنك. 

إع"_م ا£"هة اG"زودة ب"ا≥"دم"ة ب"اG"واف"قة ع"لى ال"تموي"ل، والتعه"د ب"ال"دف"ع وف"قاً ل"لطري"قة اG"وض"حة ف"ي ال"كتاب ال"ذي ٤.

أرسله مزود ا≥دمة إلى البنك أو بالطريقة التي يتم ا,تفاق عليها. 

ب"عد ق"يام م"زود ا≥"دم"ة ب"تمكä اGس"تفيد ال"ذي ح"دده ال"بنك م"ن ا≥"دم"ة أو حج"زه"ا ل"ه، يُ"راج"ع م"زود ا≥"دم"ة ٥.

ال"بنك لتس"لم أج"رت"ه، بش"رط ت"قدH م"ا يُ"ثبت أنô اG"تعام"ل ح"صل ع"لى ا≥"دم"ة ف"ع_ً أو حج"زت ل"ه، وا3ج"رة 

يجوز تعجيلها وتأجيلها أو تعجيل بعضها وتأجيل الباقي. 

ع"لى م"زود ا≥"دم"ة أنْ , ي"قوم بتس"ليم اGس"تفيد (اG"تعام"ل) أي"ة م"بال"غ مس"تردّة ن"ا|"ة ع"ن ت"بدي"ل أو إل"غاء أو ٦.

تعديل ا≥دمة، ويجب تسليمها للبنك إ, إذا وافق البنك على توكيله بتسليمها للمتعامل. 

أي"ة ت"كال"يف أخ"رى ق"د تظه"ر أث"ناء ان"تفاع اG"تعام"ل ب"ا≥"دم"ة ب"خ_ف م"ا  ّ å"دي"ده يتح"ملها اG"تعام"ل و, دخ"ل ۷.

للبنك بها. 

, يجوز للبنك ¥ويل ا≥دمات التي تعاقد عليها اGتعامل مسبقاً أو كان قد انتهى منها. ۸.

يجوز وضع سقف أعلى وأدنى للتمويل. ۹.

يُ"عدّ ال"تزام م"زود ا≥"دم"ة ال"تزام"اً ب"غاي"ة ه"ي ن"قل ا&"اج أو اG"عتمر وف"ق ش"روط وم"واص"فات ال"عقد، ول"يس ال"تزام"اً ۱۰.

ببذل عناية، وتتشابه طبيعة هذا العقد مع عقد الرحلة الذي سبق بحثه. 

ف"ي ح"ال إخ"_ل م"زود ا≥"دم"ة ب"ال"تزام"ات"ه، ي"حق G"تلق ا≥"دم"ة ف"سخ ال"عقد، وا,م"تناع ع"ن دف"ع ا3ج"رة ل"ه، ول"ه ۱۱.

اس"ترداد م"ا دُفِ"ع م"نها، إ, إذا ك"ان اpخ"_ل ب"عد ال"بدء ف"ي ت"قدH ا≥"دم"ة وق"بل إ¥"ام"ها، ف"إنô ح"ق م"زود ا≥"دم"ة 

يقتصر على اGطالبة بأجرة ما قدôمه قبل الفسخ. 

إذا أخلô متلق ا≥دمة بالتزاماته، فلمزوtد ا≥دمة مطالبته بالوفاء بالتزاماته بدفع ا3جرة بالطرق القانونيّة. ۱۲.

تثبت ا3جرة [جرد التوقيع على العقد ديناً في ذمة اGستأجر، ويلتزم بأدائها في ا3وقات اéدّدة. ۱۳.
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, م"ان"ع م"ن ت"وق"يع إط"ار ع"ام ل"لتعاق"د ب"ä ال"بنك ب"صفته مس"تأج"راً م"تلقياً ≥"دم"ة م"عيّنة، وش"رك"ات وم"كات"ب ۱٤.

ا&"ج وال"عمرة ب"صفتها اG"زود ب"ا≥"دم"ة، ث"م ي"قوم ال"بنك ب"ال"تعاق"د م"ع اGس"تفيدي"ن ال"راغ"بä ف"ي ا&"صول ع"لى 

ه"ذه ا≥"دم"ة، ث"م ت"بادل إش"عاري"ن ب"ä ال"بنك وش"رك"ة ا&"ج وال"عمرة، أح"ده"ما يُ"عبر ع"ن اpي"جاب، وا∂خ"ر ي"عبر 

عن القبول. 

ي"نبغي ع"مل دراس"ة أو ت"قري"ر ب"ال"عقبات واG"شك_ت ال"تي ق"دْ ي"صادف"ها ه"ذا ال"نوع م"ن ال"تموي"ل ب"قصد وض"ع ۱٥.

ا&لول اGناسبة لها. 

وس"أق"تصر ع"لى ت"ناول إش"كال"يتä اث"نتä ف"قط ل"عدم ات"ساع اG"قال ل"تناول ج"ميع اpش"كال"يّات ال"تي ë"كن إي"راده"ا ع"لى 

هذا التمويل، وعلى النحو ا∂تي: 

۱/۲ ا&ج با,ستدانة: 

 ً_"ôه"ل ت"سوي"ق ال"بنك ≥"دم"ات ا&"ج وال"عمرة م"ن خ"_ل (م"نتج ل"بيك) ب"أج"رة ت"صبح ب"ال"عقد دي"ناً أو ال"تزام"اً م"ؤج

يُس"دôد ع"لى أق"ساط مح"ددة أم"رٌ م"قبول م"ن ال"ناح"ية الش"رع"يّة، م"ن ح"يث ك"ون"ه ي"جعل ذم"ة اGس"تفيدي"ن م"ن ه"ذه 

ا≥دمات مشغولة لصالح البنك ؟ 

وه"ل ي"جب ع"لى ال"شخص ال"ذي , ë"لك الس"يول"ة ال"نقديّ"ة ال"تي ¥"كنه م"ن أداء ف"ري"ضة ا&"ج، أنْ ي"تعاق"د م"ع ال"بنوك 

اpس"_م"يّة ال"تي ت"ؤم"ن ل"ه أداء ه"ذه ال"فري"ضة بتسه"ي_ت ميس"رة، أم ي"ظلù ف"اق"داً لش"رط ا,س"تطاع"ة اG"ال"يّة ف"_ ي"جب 

عليه ذلك؟ 

ات"فق أه"ل ال"علم ع"لى أن ا,س"تدان"ة 3ج"ل ا&"ج غ"ير واج"بة، ق"ال ال"نووي: (, ي"جب ع"ليه اس"تقراض م"ال ي"حج ب"ه ب"_ 

 .( 1خ_ف) (

) إل"ى أنô مَ"نْ وج"ب ع"ليه ا&"ج وف"رط ف"ي أدائ"ه ح"تى ف"ات"ه وص"ف  2وأم"ا ح"كم ا,س"تدان"ة؛ ف"ذه"ب ف"قهاء ا&"نفيّة(

ا,س"تطاع"ة اG"ال"يّة، ي"جوز ل"ه أنْ يس"تقرض ل"يحج ول"و ل"م ي"كن ق"ادراً ع"لى ال"وف"اء ب"ه ح"ä ا,س"تقراض، ل"كن يش"ترط أنْ 

ي""غلب ع""لى ظ""نه أن""ه ل""و اجته""د ح""صلت ل""ه ال""قدرة ع""لى ال""وف""اء، أم""ا إذا ل""م ي""غلب ع""لى ظ""نه ذل""ك ف""ا3ف""ضل أ, 

يقترض. 

) النووي، (ا'جموع)، مرجع سابق، (7/76). )1

) ابن عابدين، (حاشية رد ا'حتار)، مرجع سابق، (2/457). )2
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) ف"يرون أن ا,س"تطاع"ة اG"ال"يّة ت"تحقّق ب"ا,س"تدان"ة ال"تي ي"قدر اG"دي"ن ع"لى ال"وف"اء ب"ال"تزام"ات"ها، أم"ا إذا ل"م  1وأم"ا اG"ال"كيّة(

يكن له مصادر وفاء، فا,ستدانة في حقه مكروهة أو محرمة. 

) ف"قال"وا ول"و ك"ان ق"ادراً ع"لى اق"تراض م"ا ي"حج ب"ه، , ي"جب ع"ليه ا&"ج؛ 3ن"ه غ"ير م"ال"ك ل"لزاد وال"راح"لة؛  2وأم"ا ال"شاف"عيّة(

و3نه إذا استقرض صار ذلك ديناً في ذمته ëنع وجوب ا&ج عليه. 

) , ي"لزم"ه ا&"ج ول"و وص"ل إل"يه اG"ال ب"تبرع غ"يره ل"ه، و, ي"صير مس"تطيعاً ب"ذل"ك، ق"ري"باً ك"ان  3وع"ند ف"قهاء ا&"ناب"لة(

اGتبرع أو أجنبياً، ومن باب أولى أ, يلزمه ا&ج بطريق ا,ستدانة ولو كان الوفاء بها ميسوراً. 

ويظه"ر Zّ"ا س"بق أن ا,س"تدان"ة أو ال"تمول م"ن أج"ل أداء ا&"ج ج"ائ"ز Gَ"نْ ي"قدر ع"لى وف"اء ال"دي"ن ع"ند ج"ميع ال"فقهاء، 

ب"ينما اخ"تلفوا ف"ي ل"زوم ا,س"تدان"ة، وي"رج"ح ع"ندي ال"قول ب"لزوم"ها؛ 3ن ا,س"تدان"ة وس"يلة ل"غاي"ة وه"ي ا&"ج وت"اب"عة ل"ها، 

و["ا أن ال"وس"يلة ل"ها ح"كم م"قصده"ا، ف"يلزم أنْ ت"كون ا,س"تدان"ة واج"بة؛ 3ن م"ا , ي"تم ال"واج"ب إ, ب"ه ف"هو واج"ب، , 

س"يما وأنْ ال"بنوك , ¥"نح ¥"وي"_ً 3ح"د إ, إذا ت"أك"دت م"ن م"صادر ال"وف"اء ل"دي"ه، ك"ما أن ب"عض ال"بنوك ت"قوم ب"إش"راك 

ع""ميلها ب""صندوق ال""تأم""ä ال""تعاون""ي ال""ذي يس""دد ف""ي ح""ال ح""دوث ا≥""طر اG""ؤم""ن م""نه ج""ميع ال""تزام""ات""ه ال""تي ع""ليه 

ل"لبنك، وم"ن ث"م ل"م ي"عد ب"وج"ود ه"ذه التسه"ي_ت ا,ئ"تمان"يّة مس"تمسك 3ح"د ب"إس"قاط ف"ري"ضة ا&"ج ع"ن ن"فسه 

  .( 4بحجة عدم åقق شرط ا,ستطاعة اGاليّة(

۲/۲ تعليق عقد إجارة خدمات ا&ج على صدور التأشيرة: 

ي"تم ا,ت"فاق م"ع م"كات"ب ا&"ج وال"عمرة ف"ي ج"ميع ال"عقود ال"تي ي"كون م"وض"وع"ها ا&"ج ع"لى ت"عليق ال"عقد ع"لى ص"دور 

ال"تأش"يرة، وي"سمى ه"ذا ال"تعليق ف"ي ال"فقه اpس"_م"ي ب"الش"رط اG"علق، وي"سميه ال"قان"ون"يون ب"الش"رط ال"واق"ف، وي"برم 

ال""عقد ب""صيغة دال""ة ع""لى إن""شائ""ه وإم""ضائ""ه، ول""كن ب""أداة م""ن أدوات ال""تعليق ال""تي ت""رب""ط وج""ود ال""عقد ب""وج""ود أم""ر 

مس"تقبل، ب"حيث إنْ وج"د ا3م"ر اGس"تقبل وج"د ال"عقد وå"قق ا,ل"تزام، وإنْ ل"م ي"حصل ا3م"ر اGس"تقبلي ل"م ي"وج"د 

 .( 5العقد، وهي باختصار ربط حصول أمر بحصول أمر(

) الشيخ عليش، (منح الجليل)، مرجع سابق، (2/195). )1

) العمراني، أبو الحسH يحيى، (البيان في مذهب اTمام الشافعي)، دار ا'نهاج – جدة، 1421هـ-2000م، (4/31). )2

) ابن قدامة، (ا'غني)، مرجع سابق، (3/215). )3

) وقùùùùد قùùùùررت هùùùùيئة الùùùùرقùùùùابùùùùة الشùùùùرعùùùùية الùùùùتابùùùùعة لùùùùلبنك اTسSùùùùمùùùùي ا;ردنùùùùي جùùùùواز اVسùùùùتدانùùùùة ;جùùùùل الùùùùحج وذلùùùùك بùùùùموجùùùùب قùùùùرارهùùùùا رقùùùùم  )4

(5/3/2012) ونùصه: (يùجوز أداء الùحج أو الùعمرة بùاVسùتدانùة عùلى أنْ يùوافùق الùدائùن عùلى سùفره، وتùأجùيل مùوعùد السùداد، وبùما أنw الùدائùن 
هو البنك، وهو مقد©م الخدمة بأجرة مؤجلة، فهذا إذن صريح من الدائن بتأجيل الدwين).

) ابن نجيم، (البحر الرائق)، مرجع سابق، (4/2). )5
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) إل"ى أن ع"قود اG"عاوض"ة , ي"صح ت"عليقها ع"لى ش"رط واق"ف؛ 3نô ان"تقال ا3م"_ك ي"عتمد  1وذه"ب ج"مهور ال"فقهاء(

الرضا، والرضا إ∫ا يكون مع ا£زم، و, جزم مع التعليق، فإن الشيء اGعلق قد يعترضه ما يحول دون حصوله. 

) إل"ى ص"حة ال"عقد اG"علق ع"لى ش"رط مس"تقبلي؛ 3ن ا3ص"ل ف"ي اG"عام"_ت وال"عقود  2وذه"ب اب"ن ت"يمية واب"ن ال"قيم(

والش""روط اpب""اح""ة، و, مح""ذور ف""ي ت""عليق ال""عقد ع""لى ش""رط مس""تقبلي، و, ينج""م ع""نه ت""نازع، وإ∫""ا ف""يه م""صلحة 

ال"عاق"د؛ ح"يث ع"لق ال"عقد ع"لى ش"رط ي"قصد أن"ه إنْ  ô ل"زم وإ, ف"_، وق"د أم"ر اè ب"ال"وف"اء ب"ال"عقود م"طلقاً س"واء ك"ان"ت 

منج"زة أو م"علقة، وورد ع"ن ع"مر رض"ي اè ع"نه ت"عليق ع"قد اG"زارع"ة ع"لى ش"رط واق"ف، وت"عليق ق"يادة وو,ي"ة غ"زوة 

م"ؤت"ة ع"لى اG"وت وه"و أم"ر م"حتمل ال"وق"وع ول"يس م"ؤك"داً، ف"إذا ج"از ال"تعليق ف"ي ه"ذا ا3م"ر ا≥"طير، ف"جوازه ف"ي ع"قود 

اGعاوضة أولى. 

وال""ذي يظه""ر رج""حان""ه ج""واز ت""عليق ع""قود اG""عاوض""ات ع""لى ش""رط واق""ف، ل""وج""اه""ة أدل""ة ال""قائ""لä ب""ذل""ك، وق""وت""ها 

وم"نطقيتها، وب"ناء ع"ليه؛ ي"صح ا,ت"فاق ع"لى ت"عليق ع"قد اpج"ارة اG"برم م"ا ب"ä ال"بنوك وم"كات"ب ا&"ج وال"عمرة ع"لى 

ح"صول اGس"تفيد م"ن ا≥"دم"ة ع"لى ت"أش"يرة ا&"ج، ف"إذا ح"صل ع"ليها وُجِ"دَ ا,ل"تزام وانته"ى ع"مل الش"رط، وإنْ ل"م ي"وج"د 

, ينفذ العقد. 

وب"إذن اè ت"عال"ى س"أت"ناول ف"ي اG"قال ا3خ"ير م"ا ي"تعلق ["نتج ¥"وي"ل ا≥"دم"ات ال"طبية وخ"دم"ات ال"صيان"ة م"ن إش"كا,ت 

وأقدم ا&لول اGقترحة بصددها بنفس الطريقة التي سرت عليها في سلسلة اGقا,ت السابقة.          

 .äGرب العا è وا&مد (على بصيرة èقل هذه سبيلي أدعوا إلى ا)

) ابùن نùجيم، (البحùر الùرائùق)، مùرجùع سùابùق، (4/2). الùقرافùي، شùهاب الùديùن أبùو الùعباس أحùمد بùن إدريùس، (أنùوار الùبروق فùي أنùواع  )1

الùفروق)، دار عùالùم الùكتب- الùريùاض، بùدون طùبعة وبùدون تùاريùخ، (1/229). الùزركùشي، (ا'ùنثور فùي الùقواعùد)، مùرجùع سùابùق، (2/240). 
ا'وسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، (14/48).

) ابن تيمية، (مجموع الفتاوى)، مرجع سابق، (29/136). ابن القيم، (إعSم ا'وقعH)، مرجع سابق، (4/23). )2
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